
صـداق الزوجـة التـي فـرق بينهـا وبيـن زوجهـا قبـل
الدخول

ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه. قوله: (ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه):
يعني: إذا طلقها من نفسه قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فيجب لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، لقوله تعالى: { وإَنِْ

قْتمُُوهنُ مِنْ قبَلِْ أنَْ تمََسوهنُ وقَدَْ فرََضْتمُْ لهَنُ فرَيِضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ } البقرة:237 فلها نصف المسمى قليلاً كان أو طلَ
كثيرًا. هنا يقال: إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه فيتفقون على أنه يدفع لها مثلاً عشرين

ألفًا نقداً، ويشتري لها من الذهب كذا وكذا من الأساور، وكذا من القلائد، وكذا من الخواتيم، وكذا من الحلق وما أشبهها،
ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا
جزءًا يسيرًا من ذلك وهذا خلاف الأصل، فالأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه فإذا طلق في هذه الحالة،
فلا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، أي: نصف الصداق الذي كتب في العقد؛ لأنهم فرطوا حيث لم يكتبوا الأمور

الأخرى، وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنصف الجميع إذا طلق قبل الدخول.


